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Résumé :    
   
        relations, que de conflits. 
Mais la différence est que les 
individus ont soumis à un 
niveau acceptable de discipline 
par volonté ou par crainte de la 
puissance dominante. 
Malheureusement Cette 
soumission on la trouve pas 
dans la communauté 
internationale, le maximum de 
son efforts a abouti à un 
minimum d’accord lorsque la 
souveraineté des Etats a 
empêchée l’établissement d’une 
autorité suprême dominante. 
Néanmoins, certains efforts ont 
permis de développer quelques 
accords de règlement qu’ils sont 
actuellement en phase de test 
afin de concilier entre le 
principe de soumission et 
l’intérêt motivante, mais dans 
quelle mesure on peut parler 
d'une réussite ? 
 

  : الملخص
 

حیاة أشخاص المجتمع الدولي 

بقدر الترابط بقدر  نكحیاة الأفراد الطبیعیی

التشابك ، غیر أن الفارق أن الأفراد 

بطوا رغبة او رهبة بالسلطة انض نالطبیعیی

وهو للأسف  ،الغالبة التي تعلو إراداتهم

ربما لیس ذات الأمر بالنسبة لأفراد 

المجتمع الدولي، فحدود اجتهاداتهم 

أفضت إلى قلیل من الاتفاق و كثیر من 

الاختلاف لمّا نازعت سیادة الدول قیام 

سلطة علیا ینضبط الكل بأمرها، و إن 

إلى قواعد  هماتخلصت بعض اجتهاد

اتفاقیة هي إلى حد الآن محط اختبار 

للتوفیق بین المبدأ الضابط وبین المصلحة 

 الدافعة فإلى أي مدى وفقت في ذلك؟  
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  مقدمة :

اول المجتمع الدولي أن یصل بصیرورته إلى تحقیق أهداف وغایات خادمة له، ولعله قد یح

تسنّى له ذلك بالتوصل لتحقیق الإجماع أو الإتفاق ولو النسبي على استجلاب مصالح علیا 

مشتركة ثم المحافظة علیها لتكفل الصالح العام لكل الوحدات المكوّنة لهذا النظام القانوني 

جموع قواعد یحتكم إلیها في زمن السلم والحرب، وتتّحد بموجب أحكامه حقوق المشكّل من م

وواجبات كل أشخاص هذا النظام، غیر أن طبیعة هذا النظام لا تخفي تناقضات هیكلیة فیه 

سواء من جانبها القانوني التنظیمي أو من جانبها القاعدي والتي تنعكس حتما على تركیبته 

ض، فتبرز كتحدّیات تواجه القواعد المنتمیة لهذا النظام بدرجة وعلاقات وحداته بعضها ببع

أولى، تمثّلت أساسا  في ذات مبادئ القانون الدولي نفسه و نعني مساواة الدول أمام القانون 

في تمتعها بالحقوق وتحملها للمسؤولیة وعدم مساواتها في الواقع، أي كیفیة إیجاد التوافق بین 

الحاصل بین ما هو معلن ومنظّر له من آفاق وبین ما هو مجسّد في  المبدأ والواقع. فالفارق

یتردد دائما أمام أي حدث وواقعة   -واقع التعامل و الممارسة  الدولیة، یتركنا أمام إشكال 

مفاده: هل الضابط في سلوكیات الدول والمنظمات هو ما ارتضته و أعلنته من   - دولیة 

  صلحة الذاتیة مغلبة؟ فهل یتقارب المبدأ و الواقع؟مبادئ الشرعیة الدولیة أم أن الم

تستهدف هذه المقالة محاولة الإجابة على هذا الإشكال و ذلك من خلال محاور تطرقت 

على الترتیب لدراسة طبیعة هذه الكیانات وخصائصها، ثم إطار الشرعیة الدولیة و موانع 

  المسؤولیة الدولیة .

  وعلاقاته:  أولا: طبیعة وحدات المجتمع الدولي

إذا كان من نتاج المسیرة الحضاریة للبشریة هو تخلیها ولو بشكل نسبي عن مواریث السیادة 

المطلقة ،والسیر تحت غطاء فكرة التنظیم الدولي الذي یحكمه قانونه و تتحد أمامه إرادة 

الذي  منشئیه في طابعها الرضائي آو بشكلها الإتفاقي، وتلزم نفسها باحترامه، هذا الاحترام

یفترض أن یحقق  التوازن المفقود بین المبدأ والواقع لأجل ضمان حكم القاعدة، بالتطبیق 

الأمثل أو التكریس العملي لمضمون خطابها، وبالتالي ضمان حقیقي لاستقرار العلاقات بین 

 أشخاص المجتمع الدولي أولا المخاطبین بقواعد هذا القانون ،ویعني ثانیا تحقیق أهدافه وبلوغ

غایاته، غیر أن مدارسة خصوصیة المجتمع الدولي تكشف عن تناقضات جمة بین بناءه 

 القانوني وتنظیمه الهیكلي وبین التركیبة الواقعیة ویمكن أن نحصر ذلك فیما أورده الأستاذ 
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  محمد بوسلطان من عاملین هما:

  : فقد التجانس القاعدي :-01

داته على كل الأصعدة والمستویات من نواحي أفرزت تركیبة المجتمع الدولي عدم تجانس وح

اقتصادیة (دول صناعیة منتجة، دول غیر صناعیة مستهلكة)، اجتماعیة ( دول واعیة ، 

دول متخلفة)، علمیة (دول متطورة تكنولوجیا ، دول تابعة)، وهذا من شانه أن ینعكس على 

  بعمق تباین تلك المعطیات.كل العلاقات القائمة بین هذه الوحدات حیث تتأثر هذه العلاقات 

  :فقد التجانس القانوني:-02

حیث أن أشخاص المجتمع الدولي المخاطبین بقواعده لیسوا من نفس الجنس فالدول تشكل  

غالبیة أعضاء هذا البناء بالإضافة إلى المنظمات الدولیة، غیر أن هذه المنظمات تتمتع 

ة حقیقیة وإنما هي واقعة تحت تأثیر بتأثیر أقوى من الدول ذلك أنها لا تحوز استقلالی

الفاعلین فیها. و ما یلاحظ أن المنطق الذي یحكم العلاقات الدولیة الیوم ابعد ما یكون عن 

وصفه بالمنطق القانوني المشروع  رغم محاولات تقنینه و إضفاء الشرعیة علیه، فالنظام 

المجتمعة والمتوافقة حول سیاسة  العالمي قائم على أدوار الأقویاء الكبار على الساحة الدولیة

توازن المصالح، وقد لعبت المنظمات الدولیة في ذلك دور المشرع والرابط بین هذه الوحدات 

ولم تفلح إلى حد بعید ، كما انه لم یعد منطق توازن القوى و الردع المتبادل هو المنطق 

ظیم الدولي، إنما هو الذي یضبط العلاقات والذي حكم العلاقات الدولیة في بدایات التن

  منطق القوة المنفردة .

فطبیعة بعض أعضاء المجتمع الدولي المتنفّذین والمسیطرین ذو طبیعة عدائیة من حیث 

كونها دائماً تبحث عن خصم لأن النزاع متأصل في خصائص تكوینها وبذلك فهي تعتمد " 

ستوى الأصعدة السیاسیة سیاسة توازن القوى "مع من یماثلها قوة ویكافئها اقتداراً على م

والاقتصادیة و الدبلوماسیة وبخاصة العسكریة، وفعلاً كانت هذه السیاسة سبباً في استقرار 

العلاقات الدولیة بین الأعضاء الفاعلین فقط في المجتمع الدولي أقرتها اتفاقیات وأحلاف 

  شكّلت بذلك حقیقة قیام المجتمع الدولي .

تكز على إحلال منطق القوة و السیطرة عوضا عن منطق ثم هي تعتمد سیاسة الرعب المر 

القانون ولغة قواعده مع من تنعدم أمامها فرص التكافؤ والتمكّن من نیل مركز في مصاف 

الجماعة المسیطرة والشارعة في المنظومة الدولیة . وسواء ساعدت سیاسة توازن القوى على 

ف من حیث آثارها عن سیاسة الرعب استقرار العلاقات الدولیة لوقت ما فإنها لا تختل
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بوقوفهما أمام إقرار نظم عادلة تتوزع بموجبها المسؤولیات دون حیف، بل تعدت إلى القضاء 

  على القواعد نفسها التي من شانها ان تبعث على الاستقرار لا التوتر. 

  ثانیا: الإطار القانوني للشرعیة الدولیة :

  الشرعیة الدولیة وشروطها فیما یلي من نقاط:نقصد بإطار الشرعیة الدولیة بحث أسس 

  أساس الشرعیة الدولیة-01

نحصي للشرعیة الدولیة أسسا فیما اتفق مجموع أشخاص المجتمع الدولي أن یرتضوه 

كمرجعیة تشریعیة یتقاضى حین الخلاف إلیها وتحدد أسس وأطر التعامل وعلاقات المجتمع 

ور منظمة الأمم المتحدة  أي میثاقها والذي سنّ الدولي، هذه المرجعیة تكاد تنحصر في دست

في نظرنا لتخفیف حدة التوتر الذي شهدته تلك الفترة بین تلك الوحدات، ولأجل رسم سیاسة 

مستقبلیة للعلاقات الدولیة من قبل واضعیه، وعلیه یمكن أن نتعامل مع أساسین للشرعیة 

  مم المتحدة :الدولیة هما قواعد القانون الدولي ومیثاق منظمة الأ

  قواعد القانون الدولي :  - أ

بنصها على أن یعمل مجلس  24نص على هذا الأساس المیثاق ذاته فالمادة   

الأمن (وهو الذي یضم النخبة من الدول الكبار الراعیة الرسمیة للشرعیة الدولیة)  وفقا 

حیث أنه  01الفقرة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها فهذه المادة  تحیلنا على المادة الأولى 

من أجل تحقیق هذه الغایة یعمل وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي. وفي ذلك ربط وثیق 

بین إتخاذ أي عمل أو تصرف دولي إنفرادي أو جماعي وبین وجوب توافق هذه السلوك مع 

مبادئ العدل والقانون الدولي فمتى صدرت هذه الأعمال على غیر ما تقضي به هذه 

من أحكام تقع هذه التدابیر تحت طائلة عدم المشروعیة.  بقى أن نتساءل بعد أن  المبادئ

سبق لنا الإشارة إلى بیان المقصود من المبادئ العامة للقانون كما یتساءل البعض عن العلة 

في تفضیل صانعي المیثاق وواضعیه لتعبیر:"مبادئ العدل والقانون الدولي" بدل تعبیر قواعد 

  ي ؟ وترد عدة احتمالات للإجابة عن هذا التساؤل منها : القانون الدول

  أن عبارة مبادئ العدل والقانون الدولي أوسع وأشمل من ذكر مصطلح" قواعد".  -

اعتبار مبادئ العدل والقانون الدولي الإطار العام الذي لا یعتریه تغیر و لا تعدیل  -

تغیرات تحتم التعدیل أو التغیر بخلاف القواعد التي تخضع لإجراءات شكلیة عند طروء م

  وتصفها بعدم الاستقرار فما یعد الیوم قاعدة مشروعه قد یكون في الغد العكس. 

 احتمال آخر مرجّح وهو: استهداف إضعاف متعمد فعلي للقواعد الدولیة بعدم تحكیمها  -
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ها التهرب مباشرة وإعطاء المرجعیة القانونیة والشرعیة، لئلا ینضبط بها الدول، ویسهل علی

والتبریر لأي خرق كأسلوب مناورة . وهذا ما تأكده الأمثلة التي كان المجلس في العدید منها 

  بتفسیره بعیدا عن روح القانون و العدل.

  میثاق الأمم المتحدة: -ب

میثاق أي منتظم دولي یعد دستور له، و یترتب على القول بالطبیعة الدستوریة لمیثاق 

قرار بسموّ هذه الوثیقة على كافة أعمال وممارسات أعضاء المنتظم المنظمات الدولیة الإ

وأجهزته حیث ترتبط شرعیة أعمالهم آلیا بمدى موافقتها لنصوص المیثاق المنشأة للهیئة 

كأصل عام، و ذلك رغبة في تناسق ووحدة النظام القانوني الذي یسعى أشخاص المجتمع 

  الدولي لتشییده.  

مم المتحدة أول أساس قانوني تحدد ضمنه مرجعیة الشرعیة الدولیة و بذلك یكون میثاق الأ

ویحدد مسؤولیة أي عضو أو جهاز تابع للمنظمة ذاتها، فأي من هذه التصرفات والأعمال 

إذا ما صدرت مخالفة للأحكام الواردة بالمیثاق وصفت بأنها غیر مشروعة، ووسمت بالخروج 

  عن الشرعیة الدولیة .

الأساس مع الممارسة الدولیة لم یصمد طویلا حیث كشف التعامل الدولي إلا أن تكیف هذا 

على العدید من الثغرات فیه، فمن الناحیة النظریة یظهر أن طرح سؤال :هل تلتزم الدول أو 

أجهزة المنظمة بقواعد المیثاق ومبادئه؟ الإجابة عنه بدیهیة، غیر أن الأمثلة العملیة و 

ما یغلب على عمل منظمة الأمم المتحدة من التسویات الممارسة الدولیة أظهرت أن 

السیاسیة والمساومات المادیة التي لم یكن مؤداها إعطاء صورة مثالیة لاحترام القانون و 

تحمل المسؤولیة  بقدر ما كان الغرض تحقیق التمركز والاعتراف بمناطق النفوذ ، وإذ تشكل 

المنظمات الدولیة بنیان هذه المنظمات فإنه  روابط وعلاقات القوى القائمة داخل الكثیر من

على أساس هذه العلاقات یتم منح أو منع  الاهتمام لنشاط معین أو مسائل محددة. أي أن 

الاعتبارات السیاسیة تدخل لتصبغ المنظمة بالمصلحة الذاتیة وتصبح خادمة للطرف الفاعل. 

اس لعلاقات القوى القائمة وصحیح أن المنظمات الدولیة نظم غیر مستقلة حیث هي انعك

بین أعضائها وهي بذلك تخضع لقوى البیئة الخارجیة التي تتأثر في قراراتها على نحو 

حاسم، وبالتالي فإن إرادة وسلوك المنظمة (الأمم المتحدة مثلا) هو سلوك تابع لإرادة وتأثیر 

راتها وسیاساتها لمصالح الدول المسیطرة والمتنفذة في النظام الدولي، مما یجعلها أسیرة في قرا

 الدول الكبرى فتتحول بذلك المنظمة الرئیسیة ومؤسساتها الفرعیة إلى أدوات لحمایة تلك 
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  المصالح وتحقیق أهداف لتك الدول باسم الشرعیة الدولیة وتبریر كل سلوك تحت غطائها. 

 ولعل ذلك یظهر من خلال عمل أجهزتها و التي تعتبر الممثّل الشرعي الذي یسند

الصلاحیات ویحدد المسؤولیات دون أن تتحمل هي أو أجهزتها مسؤولیة أعمالها التي یطعن 

  عادة في شرعیتها بسبب ثغرات یمكن أن نحصي منها منها:

  عدم وجود آلیة مؤسساتیة في المیثاق لتفسیر نصوصه:- 1- أ

ر أن یطرح الإشكال على مستوى تفسیر أجهزة منظمة الامم المتحدة لصلاحیتها،حیث تقر 

یكون لكل جهاز من أجهزة المنظمة سلطة ذاتیة لتفسیر المیثاق فیما یتعلق بما هو موكل لها 

من الصلاحیات، ویكون كل تفسیر مقبول ومعتمد من قبل المنظمة بأكملها، وفي ذلك فراغ 

متعمد بانعدام صلاحیات تفسیر المیثاق لجهة منفردة أو مستقلة عن باقي أجهزة المنظمة  . 

  ها یؤدي إلى تنازع الاختصاص بین الأجهزة.وغیاب

  سلبیة دور محكمة العدل الدولیة  : - 2- أ

لكون محكمة العدل الدولیة تعد أعلى جهاز دولي قضائي ،فمن المفترض ان تكون هي 

  الراعي لقواعد الشرعیة الدولیة وللأسف لم تتمثل هي هذا الدور و یلحظ ذالك من ناحیتین: 

طرح مسألتي تفسیر المیثاق و المشروعیة على المحكمة لكن بدون أن  السلبیة الأولى: تكرر

یكون للمحكمة دور إیجابي في إرساء سوابق قضائیة یمكن من خلالها التقعید لمسلك ذو 

  فعالیة في حل إشكال الدستوریة.

السلبیة الثانیة :إستقرار التعامل الدولي على سمة ممیزة بعد الحرب العالمیة الثانیة و هي 

إحلال موقف الدول محل طبیعة النزاع المعروض أمام محكمة العدل الدولیة  و هو بدوره 

  یحیلنا إلى إبداء ملاحظة أخرى تتعلق بالممارسة الدولیة.

  عیب التأسیس القانوني للممارسات الصادرة عن الدول : - 3- أ

ن یتسم إذ بمكنة أي من الأعضاء أن یتصرف وفق تكییفه أنه حق أو سلوك شرعي دون أ

بهذا التكییف أو الوصف من وجهة قواعد شرعیة دولیة حقة فكم من سلوك مخالف للشرعیة 

تقوم بموجبه المسؤولیة الدولیة أدمج أنه في إطار سلوك مشروع، ثم إن عیب التأسیس 

القانوني على مرجعیة قانونیة دولیة یشكل صعوبة في تفسیر الممارسة فضلا عن الحكم 

  بمشروعیتها . 

  شروط الشرعیة: -02

  لیتصف أي سلوك لدولي بالشرعیة لابد من توفر ثلاثة شروط هي تبعا: 
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  التقیید بالأهداف الخاصة بالمنظمة  :  - أ

الأصل في إنشاء هیئة المنتظم من قبل الدول هو خدمة الأخیرة لأهداف الأولى   

عضاء ویعني ذلك أن یقع بطلان آلي ووصف بعدم الشرعیة لأي سلوك تسلكه أحد الأ

  المخالف لهدف المنتظم.

وبذلك فإن صدور أعمال على خلاف ما یعد هدفا للمنظمة و في مجالات متعددة، یعتبر  

حیادا عن الشرعیة الدولیة، خصوصا إذا استندت الدول او بررت تصرفها على أساس 

التصرف السیادي أو في مجال ممارسة الحق ،و نستطیع أن نصف الخروج عن الشرعیة و 

  ف الواقعة أو السلوك  بأنه " تعسف في استعمال الحق"نكیّ 

  التقیید بالقواعد الدولیة : -ب

سطرت الدول  –بالمنظور الغربي –لأجل ضمان أكبر لثبات  واستقرار العلاقات الدولیة 

المنشأة لمنظمة الأمم المتحدة  في میثاقها مجموعة قواعد من شأنها ان تعتمد شرعیة 

لذي یمكن أن یصدر  عن أي شخص من أن أشخاص القانون الدولي التصرف أو التعامل ا

، ویقضي بعكس ذلك عند مخالفة هذه القواعد(مع الإشارة على أن هذه القواعد هي ما 

تراضت الدول المنشئة للمنظمة على اعتبارها إطارا للشرعیة الدولیة دون أن یحصل الإجماع 

عالم والتي كان أغلبها یرزح تحت نیر على إقرارها كقواعد عامة من قبل باقي دول ال

  الإستعمار).

  موانع المسؤولیة الدولیة : -ثالثا

إن إفرادنا لمصطلح الموانع لا نقصد باستعماله التكییف القانوني وإنما ما یغلب على 

الممارسة الدولیة من إستعمال وعلیه فإننا نرى أن خصائص المجتمع الدولي تشكل موانع 

رزها مبدأ السیادة  و منطق استعمال القوة في إطار تعامل  هذه الوحدات لتحمل المسؤولیة أب

مع بعضها ثم تتجلى الخلفیة السیاسیة كأحد أخطر المظاهر التي تهدد المنظومة الدولیة ألا 

وهي ظاهرة عدم فعالیة المنظمات الدولیة و نتطرق إلى جملة هذه الصور في نقاط ثلاث 

  على الترتیب: 

  مانع للمسؤولیة الدولیةالسیادة ك -01

كانت و لا تزال فكرة السیادة مبدأ یعلو في التسلیم به عند التعارض على حجیة وقبول 

مقتضیات  قواعد المسؤولیة الدولیة. ویأسس علیه أشخاص المجتمع الدولي  كمبدأ لصیق  

ي منطقه قبولهم لهذه القواعد دون أن تكون لهذه القواعد سموا على المبدأ و إن ظهر ذلك ف
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النظري، وبـرغم ما توصـف به فكرة السیادة من كونها مصطلح من مصطلحات التراث 

السیاسي (ما قبل التنظیم الدولي) إلا أنها تظل غیر قابلة للتنازل، لإطلاقیة المبدأ و عدم 

  قابلیته للتقید إما بمرجعیة قانونیة و إلا كواقع یفرض نفسه.

  وانع تحمل الدول لمسؤولیتها من حیث :وتظهر قوة هذا المبدأ كمانع من م

طغیان النزعة الأنانیة على طبیعة العلاقات الدولیة بین أشخاص المجتمع الدولي (الدول  -

  بالأخص) بدل تنمیة الضمیر الجماعي و تحكیمه.

اتصال تطبیق و إعمال هذه القواعد الدولیة المنظمة لتلك العلاقات بمصالحها السیادیة    -

  ة ، فلا یتقدم أحدهما إلا تأخر بسبب تضاد الأهداف القومیة الخاصة .بصفة مباشر 

و إن بدا تطویر أو تقلیص لهذا المبدأ في مسمى السیادة النسبیة فإن إنعكاس ظاهرة الدولیة  

القومیة على قواعد القانون الدولي لا تزال تؤدى إلى التوتر بین أهداف الوحدات المكونة 

ف الذاتیة للدول و المنظمات) وبین أهداف النظام الدولي ذاته (ومنها للنظام الدولي ( الأهدا

قواعد المسؤولیة الدولیة المرتضاة كهدف جماعي)، فقد سعت الدولة مذ وجدت إلى تحقیق 

الحد الأقصى من التمكین لسیادتها والتنفّذ باستخدام القوة لحمایة نفسها و رفض أي وصایة 

لدولي إلى إرساء أسسه بالتمكین لقواعده وفرض احترامها و أجنبیة من جهة و سعي النظام ا

  نفاذها ببعث فعالیته.

فحریة الدولة باعتبار أن سیادتها هي خاصیة تتمتع بها كل دولة تعطیها السلطة المطلقة في 

التقریر و الحریة الكاملة في العمل و التصرف و تمنعها من الخضوع لحكم القانون، أمر 

لم تكن لتسمح بالقیود التي ترسمها أو تفرضها متطلبات استقرار و تنمیة غیر سلیم  لكنها  

الجماعة الدولیة التي لا تتحقق إلا بتحمل كل طرف دولي لمسؤولیات مركزه القانوني الدولي 

فقط و هذا المفهوم للمسؤولیة یعني الحد من التجاهل و الخرق أو التعدي على  الأولى. 

السیادة كما خلصت من العمل الدولي بكونها محورا للعلاقات  فسواء أردنا أم لم نرد فإن

  الدولیة خلال قرون طویلة تتداخل فیها الاعتبارات السیاسیة مع الاعتبارات القانونیة .

  التعسف في استخدام الحق (استخدام القوة نموذجا): -02

 - دولا ومنظمات - لقد كان ولا یزال استخدام القوة كإطار تعامل بین أشخاص المجتمع الدولي

تشكل ظاهرة یومیة یقع فیها تصادم بین قواعد القانون الدولي بوصفها الاطار النظري 

الواجب تطبیقه كمرجعیة للتعامل و بین الواقع الفعلي الذي تسلكه الدول و هو تحكیم منطق 

  القوة.
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الوارد في  و لم یحمل للأسف تحریم استعمال القوة على عدم استخدامها بل و حتى الاستثناء

قاعدة التحریم كان لتوظیفه الأثر السلبي على مجمل قواعد القانون الدولي وبرز كمانع من 

  موانع المسؤولیة. 

  الاستخدام غیر المشروع للقوة: -أ 

في نطاق النظام الدولي یوصف العنف بأنه جزء من الطبیعة الأساسیة للمجتمع الدولي و 

  قانونیة و ذلك لسببین:حصیلة لكیانه كبدیل عن القاعدة ال

الأول : عدم وجود سلطة علیا تنفرد بتنظیم العلاقات بین أشخاص المجتمع الدولي وجبر 

المعتدي على تحمل مسؤولیاته أو فقدان إرادة الردع عند الجماعة المسیطرة التي تملك اتخاذ 

لمعاییر والأخذ بمنطق الازدواجیة في ا -القرار و إمكانیة التصرف تجاه هذه الظاهرة

  والانتقائیة في توقیع الجزاء.

الثاني : إن العناصر المكونة للمجتمع الدولي (أفراده) لیس یربطها ببعضها الشعور 

بالمسؤولیة الجماعیة حیث یطغى على تركیبها عدم التجانس و تقدیسها مبدأ الأنانیة 

…) ، المصلحة، الضرورةوتحریف المفاهیم القانونیة (السیادة المطلقة، الدفاع الشرعي الوقائي

فنتج عن ذلك أن كثیرا من قواعد القانون الدولي لا تعدوا الفكري النظري ولا ترتقي إلى حكم 

الجانب الممارساتي، فأصبح القانون الدولي قانون ما هو واقع أو مفروض و لیس قانون ما 

  هو مأمول لدى الضمیر الجماعي و بكافة وحداته .

  ف في غیاب السلطة المركزیة نحصي ما یلي من أسباب:و ممّا نمى استخدام العن

ان الدول تجد نفسها في سعة من أمرها لاتخاذ أي تصرف لا مسؤول وتتخلف عنها أي -

  رقابة خارجیة عنها،تحملها مسؤولیتها.

منطق السیطرة الفعلیة كأساس لاكتساب للحق مع توفر النزعة الأنانیة وتقدیس الذات حتى -

  القوة. أصبح الحقّ ولید

  ثم كان من آثار هذه الدوافع التي تبرز قوتها أمام كمانع امام المسؤولیة الدولیة ما یلي:

سلوك طریق القوة لا یكون إلا على حساب بدائل سلمیة یمكن بواسطتها تسویة أي قضیة -

  ما.

ه علم الطرف المستخدم للقوة ما قد یسببه من أضرار للغیر یعد قصدا جنائیا یقوم بمناسبت-

  مسؤولیة دولیة .

 یمكن لتصرف انفرادي ان یهدم صرحا قانونیا قائما، فنجد بالخصوص القانون -
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الدولي الانساني و شرائع حقوق الانسان تحوي ترسانة من النصوص و القواعد التي لا تقف 

  ماثلة أمام إعلان أحادي انفرادي باستعمال القوة في قضیة ما.

على حجیة قواعد المسؤولیة الدولیة بدرجة أولى، و منطق القوة یفرض نفسه كواقع   -

  حتي القواعد التي تحرمه بدرجة ثانیة .

هذه محددات سمحت لمنطق القوة أن یحكم و یسود برغم رفضه و بطلان شرعیته. و ذلك 

إن كان واقعا إلا أنه لا یعطي الحجیة لاستعماله ،لكن نتساءل كیف یمكن لاستخدام القوة أن 

  شرعیة ؟ و كیف یكون مانعا للمسؤولیة ما دام مسموحا به ؟یكتسب وصف ال

  الاستخدام المشروع للقوة بوصفه مانعا للمسؤولیة  -ب

إذا كان استخدام القوة في عمومه غیر مشروع كقاعدة عامة تضبط التعامل الدولي فإنه ورد 

سمحت من میثاق الأمم المتحدة التي  51إستثناء على هذه القاعدة، تضمنته المادة 

و لم تعرف باستخدام القوة كحق  الدفاع الشرعي، و لم توضح هذه المادة مفهوم هذا الحق 

حدوده . لكن من المهم ان نشیر أن فاعلیة القید الوارد في المادة تتوقف على تحرك المجلس 

المخول بموجب المیثاق بتنفیذ إجراءات الأمن الجماعي، وامام عجز المجلس المتواني عن 

إتخاذ مثل هذه الاجراءات في بعض القضایا المطروحة علیه، بدرجة اولى ، ثم بدرجة ثانیة 

" عدم خضوع تقریر من هي الدولة المعتدیة ومن هي الدولة المعتدى علیها لمعیار قانوني 

بل إلى مرجعیة تحكم المصالح  السیاسیة قد احال القید إلى ترخیص ألغي مفعول الفقرة 

الرابعة من المادة الثانیة و معها خطر استخدام القوة"  أي الاحتجاج بالأولى و إلغاء الثانیة. 

یاب السلطة المركزیة الدولیة الفعالة القادرة التي یمكن للدول اللجوء إلیها للتظلم من و في غ

تصرفات الدول المعتدیة و طلب العون لرد الاعتداء عنها و استرجاع حقوقها، وجدت الدول 

نفسها مضطرة إلى الاعتماد على نفسها لانتزاع حقوقها وردّ الأذى عنها ، حتى اصبحت 

  مات الحق .القوة من مستلز 

أمر آخرفي هذا الاستثناء یشكل مانعا للمسؤولیة  الدولیة و هو إستغلال إستثناءات التحریم 

من قبل بعض الدول قد غطى على القاعدة و أحال نظام  53- 52-51الواردة في المواد 

الأمن الجماعي إلى قواعد نظریة مفصولة الصلة عن الواقع ،أو قواعد لا بد من مراجعتها 

  ار العكسیة المترتبة على استغلالها .للآث

وقد أدى تأخر تدخل المجلس لتحمل مسؤولیاته جرّاء ما حدث من جرائم إبادة ضد الشعب 

البوسني الذي اكتسب باعتراف الأمم المتحدة جمهوریته مركزا قانونیا فكاد بعد عدوان 
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القوة، فرغم ما مورس الصرب علیها أن یعرّضها للانهیار وبالتالي ضیاع المركز القانوني ب

من جرائم تطهیر عرقي وجرائم نازیة في حق الأطفال والنساء والشیوخ، لم یكن من مجلس 

الأمن تدخل إیجابي لهذا النزاع  ولم یتحمل الصرب مسؤولیة جرائم الحربو لا التعویض عن 

 خسائرها

  قصور فعالیة أجهزة المنظمات الدولیة و وكالاتها المتخصصة  -03

ه المنظمات الدولیة في الأصل لخدمة أهداف  واضعیها، و التي یفترض أن تكون تنشأ هذ

خادمة  للجمیع  فیصبح بذلك الدور الذي تلعبه على صعید التعامل الدولي  وبخاصة أنها 

أحسن وسیلة وأداة للتنسیق بین الدول لتطویر قواعد القانون الدولي و إنمائها لكن یبقى 

مارساتي حیث اتضح ما یمیز العمل في إطار هذه المنظمات هو یتهدده خطر الانحراف الم

خدمتها لبعض  الأعضاء دون الغیر ،یعني محاولة سیطرة مجموعة من الاعضاء علیها 

  وتوجیه مسارها لخدمة اهداف ذاتیة، او ما عرف بمسمى "التسییس" 

  أ /مضمون التسییس: 

الدولي الساریة،لا على اساس قانوني یعني التسییس القیام بمحاولة تعدیل قواعد التعامل 

محض او في سبیل المصلحة الدولیة المشتركة بل من اجل بلوغ أغراض سیاسیة مبطنة 

  لتحقیق مصلحة ما .

وفي ذلك إضعاف لفعالیتها وهو من أقوى الأسباب، التي تمنع من تحمل الدول لمسؤولیتها 

ذه المؤسسات في آلیة عملها التي او بالأصح تحمیلها المسؤولیة  وتتجلى عدم الفعالیة ه

تعتمد على تسییس هذه الأجهزة، أي القیام بمحاولة تعدیل قواعد التعامل الدولي الساریة،لا 

على اساس قانوني محض او في سبیل المصلحة الدولیة المشتركة بل من اجل بلوغ أغراض 

  سیاسیة مبطنة لتحقیق مصلحة ما. 

قها، فقد وردت الأخیرة  بشیئ من العمومیة  التي والسبب في ذلك یرجع إلى ذات مواثی

یطبعها الغموض سواء على مستوى الأهداف او على مستوى طریقة العمل او المبادئ أصلا 

بالإضافة الى وجود خلافات بین الدول الاعضاء تتمحور حول الفلسفة  التي تستند الیها 

لاف القیم و الأهداف (مثل المنظمة....فالتسییس یصبح في هذه الحالة یتركز على اخت

  وسائل السلام.. التنمیة..  حقوق الإنسان)  .

  أوجه قصور الفعالیة:   -ب

 بما مضمونه "أن بقاء الدول لا  1962صرح دین أتیشیسون بمناسبة الصواریخ الكوریة عام 
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یحكمه قانون وان المبادئ الدولیة المعترف بها لیست هي الفصل برسم سیاسة الدول فتكون 

  تلك المبادئ اعتباراتها المعنویة ولكنها لیست هي التي تشكل التصرف السیاسي" ل

من الأمثلة الواقعیة التي تظهر فیها صور هذه الظاهرة وتنطبق علیها هذا الوصف ولن نعدو 

عن جهازین رئیسین على مستوى التنظیم الدولي : مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولیة نظرا 

  نة في الهرم القانوني الدولي.لما یحتلانه من مكا

  قصور الفعالیة بسبب الازدواجیة في المعاییر: - 1-ب

لم یبرأ مجلس الأمن من خطر التسییس بفعل تغلیب الاعتبار السیاسي الذاتي عن الاعتبار 

الجماعي و تحمل مسؤولیة  تجاه ما أنیط به من مهام عند التعامل مع حالات تمس مصالح 

ل بهذه القواعد في حالات اخرى مع انطباق نفس الوقائع في خاصة ما وتغییب العم

الحالتین، فهو یطبق قراراته بمعاییر مزدوجة فیجمّد تنفیذ بعض القرارات ویستخدم القوة 

إعمالا للفصل السابع لما یعكس مصالح الدول العظمى، فالتركیبة السیاسیة للأمم المتحدة 

وقت الذي تمثل فیه الجمعیة العامة الأغلبیة، فإن تعكس تقسیما طبقیا للنظام الدولي ففي ال

مجلس الأمن یمثل "صفوة القوة" أو الطبقة القیادیة العالمیة بصلاحیة رسم التشریع الدولي 

وسلطة فرض وإلزام الدول به، حیث كشف النزاع الیوغسلافي تسییسا واضحا لمنظمة الأمم 

خل للمجموعة الأوربیة والتي كان المتحدة  وذلك بتنازل مجلس الامن عن اختصاص التد

تدخلها اكثر من سلبي حیث لم تلقى جمهوریة البوسنة و الهرسك نفس التعامل كجمهوریة 

  كرواتیا ونفس التدعیم لتنكر المجموعة الأوربیة لدیانة هذه الجمهوریة .

وكان من نتائج هذا التواطؤ ان حسم الصراع لصالح الصرب لعدم تكافؤ موازین    

) إلاّ الأسلحة 51یث لم یكن نصیب مسلمي البوسنة من حق الدفاع الشرعي(م القوى ح

التقلیدیة في وجه خصم مغذى بنزعات عرقیة طائفیة عدائیة  ووریث لترسانة الاتحاد الحربیة 

مما شجعه على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة و التطهیر العرقي وجرائم إبادة الجنس 

  هذه الجرائم ثم إعفائه  عن دفع تعویضات خسائر الحرب. البشري دون تحمیله مسؤولیة

فجاءت تدخلات المجلس متأخرة موصوفة ببطئ التطبیق و التعامل و التحرك ولم تتخذ أي 

تدابیر لحمایة المسلمین من الإغتصاب والإغتیال و الإبادة التي أسماها الصرب بالتطهیر 

حة إلى إقلیم یوغسلافیا بموجب القرار العرقي بالإضافة إلى فرضه حظرا على دخول الأسل

.ولم یبطئ في النزاع العراقي الكویتي إعمالا للفصل السابع  25/09/1991بتاریخ  713

دون الالتجاء إلى الفصل السادس ودونما إشراف من جانب  الأمم المتحدة و لأسباب 
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عتبر حفاظا على سیاسیة محضة،كمالم ینظر له على أنه تقلیص لسیادة الدولة العراقیة بل ا

سیادة الكویت. مع انه لم یكن سوى عملیة عسكریة أمریكیة تحت غطاء قانوني مكیف بحق 

-Deux poidsالدفاع الشرعي الجماعي، فیصبح قانون التعامل ثقلین یقابلهما تدبیران، 

deus meusures .  

  قصور الفعالیة بسبب الانتقائیة في المعاملة -2-ب 

لمتحدة إزاء تعاملها مع القضایا بین المراوغة والازدواجیة والإدانة تراوح ردّ فعل الأمم ا

الشفاهیة والتحذیر والعقوبات الاقتصادیة والتدخلات العسكریة ویتضح من أزمة لوكربي بین 

لیبیا و الدول الغربیة (الولایات المتحدة الامریكیة  بریطانیا، فرنسا) الوجه الحقیقي لهذه 

س مجلس الأمن بشكل جلي بخرقه لمبادئ القانون الدولي بمثوله الظاهرة حیث تبدى تسیی

خصما و حكما  في نفس الوقت أولا ثم تجاوزه لحدود صلاحیاته بمناقشته قضیّة تعد من 

صمیم اختصاص جهاز آخر (الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولیة) وإصدار قرارات 

اء و الغیر ولقد جارته المحكمة في هذا بشان ذات النزاع متمتعة بقوة إلزامیة تجاه الأعض

  المسار استجابة للضغوط الأمریكیة .

وأمام هذه المواقف یطرح سؤال حول إمكانیة إصدار مثل هذه القرارات من مجلس الأمن ضد 

الولایات المتحدة الأمریكیة او احد حلفائها عند تحمیلها المسؤلیة عن تحطیم طائرات دول 

  الوقائع التالیة :ما؟ والجواب نلتمسه من 

هلك فیها  1987قامت الولایات المتحدة الامریكیة بإسقاط طائرة إیرانیة في الخلیج سنة 

مدني، كما إنتفت المسؤولیة عمن قام بتحویل طائرة ركاب لیبیة( متوجهة من طرابلس  300

لس مدنیا) ، فكیف كان تعامل مج 106الى القاهرة) الى جزیرة سیناء وتدمیرها بركّابها(

  الامن مع الجریمتین الدولیتین؟

  قصور الفعالیة بسبب إنكار العدالة : - 3-ب

بوصف محكمة العدل الدولیة اعلى جهاز لإدارة العدالة الدولیة، فلیست هي مجلس قضاء 

الامم المتحدة فقط بل تعتبر جهاز عدالة القانون الدولي باكمله وواجبها یحتم علیها سلوك 

دئ العدالة والإنصاف وان لا تعدو اطار مقتضیاتهما وهذا كل تصرف متطابق مع مبا

للأسف ما لم یكن، فبرغم ما یفترض تمتعها من میزة النزاهة والحیاد لم تسلم من خطر 

التسییس ، ونستنتج ذلك من الشق الثاني لأزمة لوكربي ، أین أحصي على المحكمة تغلیبها 

.وهو الموقف الذي لم یكن مبررا على  للاعتبارات السیاسیة على الاعتبارات القانونیة
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الإطلاق بالرغم من إمكانیة المحكمة من الفصل في القضیة و دفع تدخل مجلس الأمن بعدم 

الاختصاص و تجاوز سلطاته و تعدي صلاحیاته  و بخاصة أن النزاع المطروح لا یتطرق 

نونیة قابلة للتسویة له الشك من حیث اعتباره قانونیاً و لیس سیاسیاً، حیث هو ذو طبیعة قا

  القضائیة .

وهو بالطبع مسلك دال على سعي الدول الغربیة الى تطویع الاجهزة الدولیة ونجاحها في 

إخضاعها لسیطرتها. بإصرار وتصمیم لوقف أي  محاولة لتغیر القواعد المعمول بها سلفا 

  والتي لا تعكس الا رفض هذه الدول تطویر قواعد القانون الدولي.

  صور الفعالیة بصورة رفض تطویر قواعد القانون الدولي :ق -04-ب

إن التطور العلمي یتطلب بدوره تطور القانون واذا كان أي تصرف مشروع او غیر مشروع 

لدولة ما قد ینتج عنه أضرار لایمكن حصرها كان من الاوجب وضع قواعد جدیدة تواكب 

تقرة هي نتاج الفكر والتوجه الغربي  التطورات، وبحكم أن معظم قواعد  القانون الدولي المس

فإن أي محاولة للتغیر أو التطویر هي محاولة مرفوضة، وستقف الدول الغربیة دون هذا 

المسعى  كونها لا ترى بان القانون الدولي هو ما رتبته حكمة الاجیال بل هي تجزم اعتقادا 

 -في مراحله الحاسمة  بان القانون الدولي لیس إلا محصلة تاریخها هي وحضارتها بالأخص

التي كانت أول …. ..عصبة الامم .. هیئة الامم 1815معاهدة وستفالیا.. الحلف المقدس 

أمرها محالفة عسكریة  ولعل آخرها اتفاقات المناخ حیث هي ما تلبث تشهد تقدما حتى تمنى 

ا حسب بخیبة امل، كمحاولة الادراة الامریكیة الحالیة الرجوع عن ما التزمت به سابقته

فلن تسمح بهذا التوجه و  -تصریحات دونالد ترامب رئیس الولایات المتحدة الامریكیة 

التطویر لأنها ترى النهج التقلیدي للقواعد الدولیة تراثها السیاسي غیر قابل للاشتراك أو 

  التصرف فیه بغیر مشیئتها احب من احب وكره من كره.بینما الأولى العكس .

لامن الدولیین غایة اساسیة للقانون الدولي او اساس قیام التنظیم فحیث  یشكل السلم وا

الدولي یقضي باعتبار المجالات الاقتصادیة و الاجتماعیة و الانسانیة وحتى البیئیة تشكل 

تهدیدا للسلم و الامن الدولیین مما یفرض تطویر هذه المفاهیم وعدم قصر المعاییر على 

مصلحة الخالصة الا ان تعامل هذه المنظمات یخضع خدمة الاعتبار السیاسي الحامي لل

  لمعاییر خادمة للاعتبار السیاسي الذاتي والمصلحة القومیة.

ببروز مصالح دولیة جدیدة بظهور دول جدیدة لم یكن لها الحظ في  -وقد تجلى هذا الرفض

یة التي تجلى بالحركة الإحتجاج–المشاركة و المساهمة في إنشاء ووضع قواعد قانونیة دولیة 
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أظهرتها هذه الدول الأخیرة (المستقلة حدیثا) من خلال التندید بعدم تكافؤالقوة و محاولة  

یتصارع فیه المحافظون الذین  –تقلیدیا  –التغیر التي تبنتها  تبرز ضرورة میزان القوة والذي 

ان تكون  یناصرون سمو القاعدة الداخلیة على القاعدة الدولیة و التقدمیون  الذین یریدون 

القاعدة في مسار تطویر القانون نحو عالم أحسن و أكثر عدلا  وإنصافا ولعل المفاوضات 

تظهر  1982- 1973الدولیة وأكبرها المتعلقة بقانون البحار في دورتها الثالثة المنعقدة بین

  بجلاء التباینات و الاختلافات و تجسّد صورة هذا الرفض بین هاتین الفئتین .    

  خاتمة

رغم اجتهادات الدول و المنظمات في تأطیر العلاقات الدولیة و محاولة تقنینها في هیكل ب

محكم تبقى هذه اجتهادات قاصرة الفعالیة أمام ضعف ضبط الأساس القانوني لالتزام الدول 

مبدأ الشرعیة الى درجة ان اسمى وثیقة دولیة نجدها الحاویة لجملة قواعد و مبادئ قانونیة 

لنظام الدستوري الدولي یتضح للأسف من خلال الممارسة انها آلیة حمایة والمشكلة ل

مصلحیه خاصة . فهل هناك من آلیة عملیة للوصول إلى إمكانیة ملائمة القاعدة القانونیة 

الدولیة لحكم واقع المجتمع الدولي، وبالتالي تحقیق الهدف من إنشائها وخلقها، وذلك بنقل 

د إلى  التجسید الفعلي، وبالتالي تكییف القانون وفق ما تنسجم القاعدة من التجرید  الجام

معه طبیعة القانون الدولي وتركیبته  لملائمة أفضل لحكم علاقات أشخاصه، وضمان 

استجابة لمجمل قواعده وسریان حقیقي لأحكامه، لعل ذلك لن یتأتى ذلك إلا بالبحث عن سرّ 

ذلك یكون سببا أو سبیلا للإنعتاق من ربقة ضعف القواعد الدولیة ومكمن الخلل فیها، عل 

  هذا الغبن.
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